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 تحفظ:
ية تي جمهورتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكوم يةلاتفاقلنص ا ان هذا

ريخ بتا 46م لمنشور بالجريدة الرسمية برقية( ما هو الا نسخة عن النص االاتفاق)ومجلس الاتحاد السويسري مصر العربية 

 هذال لمصدرةالحجية، وذلك دون ادني مسئولية على الجهة اا له يةمن الاتفاق ليزيةالانج ةبأن النسخ ، علما17/11/1988

 .النص

 

 

 اتفاقية

 بيـــن  

 جمهورية مصر العربيةحكومة 

 السويسري والاتحاد

 الضريبي الازدواج لتجنب

  لالدخ بضرائب يتعلق فيما

 

ربية ومجقس الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر الللادل،  تا  فيماا يتلقاب رضارااب ا لتجنب الازدواج الضريبي اتفاقية عقدفى رغبة 

 تى:  يأ الاتحاد السويسري عقى ما

 

  



 

2 

 

 الفصل الأول

 نطاق الاتفاق

 

 (1) المادة

 الشخصيالنطاق 

 عقى الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتلاقدتين أو كقتيهما. يةتفاقالا هطبب هذت

 

 (2)المادة 

 يةتفاقالاتناولها تالضرائب التي 

 المحقية  اتسقطالية أو أحد أقسامها السياس أو إحدى الدولتين المتلاقدتينالتي تفرضها  عقى ضرااب الدل، يةالاتفاق هذهطبب ت  (1

 .جبايتهارصرف النظر عن طريقة 

 لدل،اأو عناصر  أو عقى عناصر الدل، الدل، مجموعجميع الضرااب المفروضة عقى  عقى الدل، مفروضة ضرااب تبرتل (2

لأجور امجموع الضرااب عقى   وةمنقولة أوعقاري ممتقكاتالتصرف في  من المكاسب المحققةذلك الضرااب عقى  فيما ر

  والمرتبات التى تدفلها المشروعات.

 لاصة:رصفة  هي يةالاتفاق طبب عقيهاتالضرااب الحالية التي  (3

 :العربية مصرلجمهورية رالنسبة   (أ

 .(المباني وضريبة الأطيان ضريبةل وتشم) اللقارية تالممتقكا من لالدخ عقى الضريبة -

 الأموال المنقولة. رؤوس من لالدخ عقى الضريبة -

 الضريبة عقى الأرراح التجارية والصناعية. -

 . الحياة دىـلم ةـالمرتب السنوية لوالدخو والمكافآت والمرتبات الأجور عقى الضريبة -

 من المهن غير التجارية.الضريبة عقى أرراح المهن الحرة وغيرها  -

 الضريبة اللامة عقى الدل،. -

 الضريبة عقى أرراح الشركات. -

 ألرى. المفروضة رطرقأو  رلاليهة مئوية من الضرااب المبينة الضرااب الإضافية المفروضة رنسب -               

  (. الضريبة المصرية)ويشُار إليها فيما رلد رـ                           

:لسويسرا رالنسبة)ب(      

لمـال  ان راس منسب  الدل، مالإجمالى  الدل، ال )الدل،الضرااب الاتحادية والإققيمية وضرااب الكميونات عقى الدل، 

  .الألرى(والصناعية الأرراح الرأسمالبة  وعناصر الدل،  جاريةالأرراح الت

 ( السويسريةويشار إليها فيما رلد رالضريبة  )                               
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 ابإلى الضراة إضاف قيةرلد تاريخ توقيع الاتفا تفرض مشارهة أو ثقةاـرااب ممـض ةأيضاَ عقى أي الاتفاقيةام ـــأحك ببـتط (4

ة يجوهر تغيرات ةالبلض رأي رلضهماوتقوم السقطات المختصة في الدولتين المتلاقدتين رإلطار  .أو ردلا منها الحالية

 الضريبية.  هماقوانين ىتطرأ عق

 تفاقية عقى الضرااب المحتجزة عند المنبع عقى جوااز اليانصيب.لا تطبب أحكام الإ (5

 

 الفصل الثاني

 تعاريف
 

 (3)المادة 

 تعاريف عامة 

 :خلاف ذلكرض النص تما ل  يق يةتفاقالإهذه لأغراض  (1

 شتم، عقي: فان تلبير مصر ي غرافيـلجالملنى را تستخدم  وعندما " جمهورية مصر اللررية " مصر"  تلبيريقٌصد ر (أ)

 ية الخاصة رها لإققيمالبحار ا

 تمارس والتي حارالب وراء فيما ولكن لسواحقها المتاخمة البحار حطس تحت الواقلة لقمناطق الأرض وباطن البحر قاع أو 

 في فقط ولكن ناطقالم هذه في بيليةالط المواردل واستغلا استكشاف بقصد الدولي لققانون طبقا يادةـالس حقوق مصر عقيها

 .لالاستغلا أو الاستكشاف بهذا الاتفاقية عقية تطبق الذي النشاط أو الممتقكات أو الشخص علاقة حدود

 

 ؛الاتحاد السويسرى ((اسويسر)) بتلبيرويقصد 

 

 ؛النص دلولمه قتضيي حسبما مصر أو سويسرا" و " الدولة المتلاقدة الألرى "  إحدى الدولتين المتلاقدتين"  لبارةيقٌصد ر (ب)

 من مجموعة أشخاص؛ ةمكون يآلر هيئةأي  أووالشركة  فردال" شخص"  يقصد تلبير( ج)

 ة؛عتباريكشخصية ا وحدة تلام، من الناحية الضراابية شخصية اعتبارية أو أي هيئة ذات يقٌصد رقفظ " شركة " أي )د(

ه شـروع يديرملتوالي تين " و " مشروع الدولة المتلاقدة الألرى " عقى ايقٌصـد رلبارة " مشروع إحدى الدولتين المتلاقد( هـ)

 مقي  في إحدى الدولتين المتلاقدتين ومشـروع يديره مقي  في الدولة المتلاقدة الألرى؛

 النص؛ مدلول قتضيهي حسبما السويسرية " الضريبة المصرية أو الضريبة "ضريبة تلبيريقصد ر و()  

قدتين  لتين المتلافي إحدى الدو فلقي ةإدار مركزله  مشروع يقوم رهالنق، الدولي" أي نق، رحري أو جوى  " تلبير)ز( يقصد ر  

 ؛ الـدولة المتلاقدة الألرى دال،مـاكن ارين  فيما ويستثنى من ذلك تشغي، النق، البحري أو الجوى

 “:مختصة السقطة ال"  تلبيريقصد ر)ح(  

 .مثقه قانونا  زير المالية أو من يمصر و فى  - 

 دارة الضرااب الاتحادية أو من يمثقه قانونا.إفى سويسرا مدير   -

  “: ين" مواطن تلبير( يقُصد رط)

 .تينمتلاقدتين الدولإحدى ال جنسيةجميع الأفراد الحاازين عقى         

ولتين إحدى الد ققانون الساري فىالشركات التى تلتبر كذلك طبقا ل أو ات التضامنشرك أو ةقانونيالص اشخجميع الأ        

    .المتلاقدتين
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الملنى  يةتفاقالإ ههذ فيل  يرد له تلريف   -تلبير ي أر فيقصد المتلاقدتينإحدى الدولتين رملرفة  يةتفاقهذه الإعند تطبيب  ( 2

 .ص للافهل  يقض الن ذلك ماو  يةتفاقالإ تتناولها هذهالضرااب التي  رشأنتقك الدولة  الملمول ره فى لقانونا فى لهالمقرر 

 

 (4)المادة 

 المُقيم

 لةين تقك الدو لقـوانطبقا  يخضع " أي شخص إحدى الدولتين المتلاقدتين في"مقي   تلبيريقُصد ر  يةتفاقالإهذه لأغراض   (1

 .اثقةممطبيلة  ذيإدارته أو أي مليار آلـر  مركزإقامته أو  مح، وذلك رحك  موطنه أو فيها  ااب المفروضةلقضر

  كالآتي: لالجتفإن حالته  الدولتين ركقتا مُـقيما   (1ا  لأحكام الفقرة )طبقالفرد  عندما يلتبر (2

 نالدولتي من أي فيفه تصر داا  تحتفإذا كان له مسكن  تصرفه رالدولة التي يكون له فيها مسكن داا  تحت  ( يـُلتبر مقيما  أ

 .أوثب )مركز المصالح الحيوية( اقتصاديةوأرالدولة التي له رها علاقات شخصية  يلتبر مقيما  ف

صرفه تن داا  تحت أو في حالة عدم وجود مسك الحيوية مركز مصالحه  رهاتحديد الدولة التي يوجد  مكانإ( في حـالة عدم ب  

 .ملتادال تهفيها مح، إقام التي له رالدولة يـُلتبر مقيما   هنأففي أي من الدولتين 

في الدولة  تبر مقيما  يـُلف نهمافي أي م قامة ملتادإمح،  ل  يكن لهذا إ في كقتا الدولتين أو إقامة ملتادمح، لهذا الفرد  ( إذا كانج

 .التي يحم، جنسيتها

 رح،اقدتين تين المتل( إذا كان يحم، جنسية كقتا الدولتين أو لا يحم، جنسية أي منهما  تقوم السقطات المختصة في الدولد   

 الموضوع راتفاق مشترك.

 

كز مر يوجد رهاتي ولة الالدرنه يلتبر مقيما أفمقيما ركقتا الدولتين  رخلاف الفرد ما شخص (1لأحكام الفقرة ) عندما يكون طبقا( 3 

 .إدارته الفلقي

 

 (5)المادة 

 المنشأة الدائمة

 لضه.رمشروع أو لانشاط  ك،من للاله الذي يزاول  شأة الداامة" المكان الثارت"المن لبارةيـُقصد رية الاتفاق ههذغراض لأ  (1

 :الخصوص" عقى وجه  المنشأة الداامة " عبارةشم، ت(  2

 مح، الإدارة؛ (أ

 ب( الفرع؛      

 البيع؛كمنافذ  لمقةالأماكن المستج(        

 ؛المكتب( د 

 ؛المصنع( ه 

 ؛الورشة (و 

 لموارد الطبيلية؛محجر أو أي مكان آلر لاستخراج االغاز أو الأو البترول  منج  أو رئرال (ز 

 .المزرعة أو الغراس (ح 
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لمشروع لموقع أو ااستمر هذا ا ما ع ولكن فقط إذاـتجميال روعــأو مشاء ـالإنش اء أوـبنالوقـع ــ" م المنشأة الداامة " تلبيرشم، ي ( 3

 .أشهر ستة لفترة

 

 -يأتى: ما  " المنشاة الداامة " عبارةشم، تلا  من الأحكام السارقة استثناء ( 4

 ؛قمشروعل الممقوكة والبضااعلسقع ا أو تسقي  تخزين أو عرضالض اغرالخاصة لأ رالتسهيلات الانتفاع( أ) 

 ؛أو التسقي  رغرض التخزين أو اللرض فقط قمشروعل الممقوكةسقع أو البضااع الاحتفاظ رمخزون من ال (ب)

 ؛رواسطة مشروع آلر  - رغرض تشغيقها طفق قمشروعالممقوكة لسقع أو البضااع ( الاحتفاظ رمخزون من الج)

 ملقومات لقمشروع؛التجميع لبضااع أو السقع أو الرغرض شراء  فقط رمكان ثارت لقلم، الاحتفاظ( د) 

 صفة تمهيدية أو مساعدة لقمشروع؛ ىآلر ذ رغرض القيام رأي نشاط فقط ثارت لقلم، الاحتفاظ رمكان( ه) 

  (ه)( إلى أة مــن )الفـرعـي اتنشطة المشـار إليها في الفـقرمجموع من الأ ل ره فقطيزاو رمكان ثارت لقلم، الاحتفاظ (و) 

 .ة أو مساعدةصفة تمهيدي ذيالأنشطة هذه مجموع والناج  عن  لقمكان الثارت لقلم، جمالىلإرشرط أن يكون النشاط ا

يلم، في  -( 7ـرة )عـقيه الفـقــ تسري الذي ق،رخلاف الوكي، المست - إذا كان شخص  (2( و)1من أحكام الفقرتين ) استثناء( 5 

ذا ادة راس  هعمارسها ررام اللقود ويإوله سقطة  وع تارع لقدولة المتلاقدة الألرىنيارة عن مشر إحدى الدولتين المتلاقدتين

م رها هذا يقو التى ةنشطالأدة المذكورة أولا فيما يتلقب رن هذا المشروع يلتبر أن له منشأة داامة في الدولة المتلاقأف المشروع

لتي إذا او -( 4ليها فى الفقرة )إوذلقك ما ل  تكن أنشطة هذا الشخص قاصرة عقي الأنشطة المشار  حساب المشروعالشخص ل

  لفقرة.اأة داامة طبقا لأحكام تقك لا تجل، هذا المكان الثارت لقلم، منش ارستها من للال مكان ثارتما تمت مم

الدولة  ة داامة فيمنشأ دتينالمتلاقحدى الدولتين مشروع التأمين التارع لإل سوف يلتبر ان المادةالسارقة لهذه  من الأحكام استثناء (6

ام رتأمين ق أو لألرىاتقك الدولة  ارضقساط في الأقام رتحصي، ذا ما إعادة التأمين  وذلك إفيما عدا نشاط  المتلاقدة الألرى

 (.7الفقرة )عقيه أحكام  تسري الذيالمستق،  رخلاف الوكي، ما ل شخصللاموجودة رهذه الأرض وذلك من  مخاطر

قك الدولة تفي  رأعمالمه لمجرد قيا الألرى -الدولة المتلاقدة منشأة داامة في إحدى الدولتين المتلاقدتين  مشروعللا يلتبر أن  (7 

دود اص في حهؤلاء الأشخ مث، أن يلم، شريطة ستققةمصفة  ر لهكي، عام راللمولة أو أي وكي، آلمن للال سمسار  أو و

 أنه سوف لافع كك، ة ومع ذلك عندما تكون أنشطة مث، هذا الوكي، كك، أو تقريبا كك، نيارة عن هذا المشروالملتـاد مهنته 

 .يلتبر كوكي، مستق، رالملنى الموجود فى هذه الفقرة

لرى أو الألمتلاقدة ا رالدولةمقيمة أو تحت سيطرة شركة  عقى ةسيطرم إحدى الدولتين المتلاقدتينر كون شركة مقيمةحقبقة إن ( 8 

ن ماته أيا  لا يجل، في حد ذ (رأي طريقة ألري منشأة داامة أوللال  من في تقك الدولة الألرى )سواء هاتزاول نشاط

 للألرى. لقشركة الشركتين منشأة داامة
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 الفصل الثالث

 الدخل على الضريبة
 

 (6)المادة 

 موال عقاريةألناتج من الدخل ا

 نعل، الناتج ذلك الد ىعقارية )رما ف أموالمن  إحدى الدولتين المتلاقدتين فيمقي  شخص  الدل، الذي يحص، عقيهيخضع   (1

 في تقك الدولة الألرى. الألرى لقضريبةالدولة المتلاقدة  فيوجودة مالزراعة أو الغارات( 

 بارةلال هشم، هذتو لأموال.اوفقا  لقانون الدولة المتلاقدة التي توجد رها تقك  ادد له" الملنى المح عقارية أموال" لبارةيقصد ر  (2

 يالتالحقوق و .لغاراتواالزراعة  فيوالملدات المستلمقة  والثروة الحيوانية حال الأموال المقحقة رالأموال اللقارية أيةعقى 

تغيرة مدفوعات رم المتلققة رالأموال اللقارية والحقوق الانتفاعوحب رمقكية الأراضي  فيما يتلقبطبب عقيها أحكام القانون اللام ت

ات من سفن والطاارولا تلتبر ال ىالملدنية والموارد الطبيلية الألر دراصالم استغلال فيأو الحب  استغلالأو ثارتة مقار، 

       .الأموال اللقارية

 لر.آ رأي شك، ستلمالهاا من تأجيرها من أومباشر للأموال اللقارية ال لمالالاستعقى الدل، الناتج من  (1)أحكام الفقرة  طببت  (3

لقارية الموال الأالدل، الناتج من و مشروعي عقارية لأ أموالعقى الدل، الناتج من  كذلك( 3)  (1) ةأحكام الفقرطبب ت  (4

 مستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستققة.ال

 

 (7)المادة    

 التجارية والصناعية الأرباح

 نشاطاوع المشرزاول يما ل  يكـن  فقطتقك الدولة  فيلقضريبة  تخضع إحدى الدولتين المتلاقدتينالأررـاح التي يحققها مشروع  -1

رراح ألسارب فإن النحو ا عقى اطا  ـروع يزاول نشـان المشـفإذا ك هافيه ـة كاانـمنشأة داام من للالالدولة المتلاقدة الألرى  في

  .فقط المنشاة الداامة ما يخصحدود  فيلكن و الألرى الدولة فييبة تخضع لقضر المشروع

 منة المتلاقدة الألرى الدول في أعمالهيزاول  إحدى الدولتين المتلاقدتينإذا كان مشروع   (3الفقرة ) رأحكام الإللالمع عدم  -2

لتي ااس الأرراح عقى أسمة التي تخص المنشأة الداافتحدد في ك، من الدولتين المتلاقدتين الأرراح  فيها منشأة داامة كاانة  للال

نفس  يف مماثلا شاطانأو  النشاط مستقلا  يزاولكانت مشروعا لو  الألرىالدولة المتلاقدة  في الداامة المنشاة تحققهاس تكان

 ظروف مماثقة ويتلام، رصفة مستققة تماما  عن المشروع الذي يلتبر منشأة داامة له. في الظروف أو

 اريفك المصرما في ذل الداامةالمنشأة  رأغراض عم،الخاصة  اريفيسمح رخص  المص الداامة ند تحديد أرراح المنشأة ع -3

 يرها. غرها المنشأة الداامة أو في  سواء في الدولة الكاان الإدارية اللامة التي أنفقتالمصاريف والتنفيذية 

 أو رضااع لقمشروع. سقلا  منشأة الداامة قد اشترتأن هذه ال لا تنسب أرراح إلى منشأة داامة لمجرد -4
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قية لأرراح الكا تقسي  ة عقى أساسـعقى تحديد الأرراح الخاصة رمنشأة داام المتلاقدتين يجرىإحدى الدولتين إذا كان اللرف في  -5

ن تحديد الأرراح التي لاقدة متقك الدولة المت ما يمنع (2)أحكام الفقرة عقى أجزااه المختقفة رطريقة نسبية فقيس فى  لقمشروع

تؤدى  يجب أنطبقة المأن طريقة التقسي  النسبي  الا رف ـالل ـهذي جرى عقيـ  النسبي الــالتقسياس ـعقى أس لقضراابع ـتخض

 هذه المادة.   فيالواردة لى نتيجة تتفب مع المبادئ إ

ب كن هناك سبى ما ل  يالطريقة سنة رلد ألرنفس امة تحدد رالأرراح التي تنسب إلى المنشأة الدافإن  لأغراض الفقرات السارقة -6

 للاف ذلك. وكاف للم،سقي  

ة لا تخ، م هذه المادفإن أحكاية تفاقالإ ههذ فيعقى إنفراد مواد ألرى  الدل، تتناولهاإذا كانت الأرراح تتضمن عناصر من  -7  

 المواد.رأحكام تقك 

 

 (8المادة )

 والجوى  البحري النقل

 ارةالإدمقر ا تي يوجد رهال المتلاقدة الدولة في فقط الدولي لقضريبة الناتجة من تشغي، سفن أو طاارات في النق، الأرراحع تخض  -1

 .لقمشروع الفلقية

 نةالسفييناء مرها  تلاقدة التيفي الدولة الم موجودأنه يلتبر ف سفينة  عقى ظهربحري النق، ال لمشروع الفلقية الإدارةمقر إذا كان   -2

 .ذا ل  يوجد مث، هذا الميناءإ غ، السفينةستها مرالتي يقي   المتلاقدة الدولةأو فى 

 ة.وكالة دولي من أو مشتركمن نشاط أو  رين شركات اتحاد فيعقى الأرراح الناتجة من الاشتراك  كذلك (1)أحكام الفقرة  تطبب  -3

  

 (9)المادة 

 شتركةالمشروعات الم

 ذا:إ -1

ارع مال مشروع ت أو رأس رقارةرطريب مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو  حدى الدولتين المتلاقدتينلإتارع  مشروع ساه ( أ)   

 وأ  الألرىلقدولة المتلاقدة 

الدولتين  حدىمال مشروع تارع لإ رأس رقارة أوإدارة أو  فيساه  نفس الأشخـاص رطـريب مباشـر أو غـير مباشر  (ب)    

 رع لقدولة المتلاقدة الألرى  ومشروع تا المتلاقدتين

 ة تختقفالماليو أمشروعين فيما يتلقب رللاقتهما التجارية  المذكورتين شروط رين أي من الحالتين فيوإذا وضلت أو فرضت 

 ذههلو ل  تكن  نالمشروعي ي منأكان يمكن أن يحققها  أرراح ةفإن أي مستققينين يمكن أن تقوم رين مشروع التيالشروط عن 

  .بلا لذلكضريبة تشروع وإلضاعها لقأرراح هذا الم إلىيجوز ضمها  قاامة ولكنه ل  يحققها رسبب قيام هذه الشروط. طالشرو

مشروع تارع لقدولة  لضع رالنسبة لها رراحاألة لقضريبة تتضمن حدى الدولتين المتلاقدتين الخاضإاح مشروع أرركانت إذا   -2

 ولاأالمذكورة تارع لقدولة ال لقمشروع المضمنة ستحقب رراحالأ تقك وكانت الألرى تقك الدولة في لقضرااب الألرىالمتلاقدة 
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وعنداذ تقوم السقطات   مشروعين مستققينالقاامة رين  ظروفالمشروعين تلتبر مماثقة لق ذينهالقاامة رين  لظروفإذا كانت ا

 ول ضبط الأرراح فى كقتا الدولتين المتلاقدتين.تفاق حإلى إالمختصة فى الدولتين المتلاقدتين رالتشاور ملا رقصد الوصول 

( رلد انتهاء المدة 1قرة )ليها فى الفإلا يجوز لأي من الدولتين المتلاقدتين تغيير الأرراح الخاصة رالمشروع فى الأحوال المشار  -3

رع لتقك ع التاالمشروالمنصوص عقيها فى قوانينها. وفى أية حال رلد لمس سنوات من نهاية السنة التى تحققت فيها أرراح 

 .اللمديهمال الدولة والتى قد تخضع لهذا التغيير  لا تطبب أحكام هذه الفقرة فى حالة التهرب أو الإ

 

 (10)المادة 

 الأسهم أرباح

قي  ان هذا المكذا إسويسرا لقضرااب فى سويسرا فقط  في لى مقي إفى مصر  توزيلات الأسه  التي تدفلها شركة مقيمةتخضع  -1

 ت المفروضةالشركا رالنسبة لضريبة المالك المستفيد من التوزيلات ولا تخ، هذه الفقرة رالضريبة المفروضة عقى الشركةهو 

  فى مصر عقى الأرراح التى دفلت منها التوزيلات.

ريبية ين الضقوانمصر طبقا لق في لقضريبةلى مقي  فى مصر إالتى تدفلها شركة مقيمة فى سويسرا توزيلات يجوز أن تخضع ال -2

  فى مصر.

مالك ستق  هو الان المذا كإومع ذلك يجوز أن تخضع أيضا تقك التوزيلات لقضريبة فى سويسرا وطبقا لققوانين السويسرية  ولكن     

 عن:ن الضريبة المفروضة لا تزيد إالمستفيد من التوزيلات ف

قى ع متقك مباشرةت ( التىامنرخلاف شركة التض) شركةال هو المستفيد كان المالك إذاتوزيلات ال مقدارجمالى إمن  %5 )ا( 

 .توزيلاتقس مال الشركة الدافلة لرأمن  %25الأق، 

 .الألرىجميع الحالات  فيتوزيلات ال مقدارجمالى إمن  %15)ب( 

 .وزيلاتت منها دفعت التي رراحالأالمفروضة عقى الدل، عقى رضرااب الشركة رالنسبة لقضريبة هذه الفقرة ولا تخ،    

لتلدين اأسه   لتمتع" أواأو "حقوق  التمتع أسه أو  الأسه  من ةالمستمدالدل،  المادةفي هذه الواردة " توزيلاتال" لبارةيقصد ر -3

المشاركة ق كذلك الدل، الناتج من حقو المشتركة فى الأرراح.  –رخلاف الديون  – لرىالأحقوق الأو  التأسيس حصصأو 

 كة الموزعةها الشررمث، الدل، الناتج من الأسه  طبقا لقوانين الدولة المقيمة  س الملامقة الضريبيةالتي تخضع لنف الألرى

  للأرراح.

 فيالا أعميمارس و لمتلاقدتين اإحدى الدولتين  فيمقيما   اتـتوزيللقد ـالك المستفيـ( إذا كان الم2) ( 1كام الفقرتين )ـأح تطبب لا -4

دولة ي في تقك الأو يؤد ؛هار موجودة من للال منشاة داامة لتوزيلاتا لهذه الدافلة المقيمة رها الشركة الدولة المتلاقدة الألرى

 رتباطاامرتبطة  عنها التوزيلات التى تدفع وأن تكون الأسه   هار موجود ية مستققة من للال مركز ثارتالألرى لدمات شخص

 سب الأحوال.ح (14) المادةو (7)المادة  أحكامهذه الحالة تطبب  فيف ؛لمنشاة الداامة أو المركز الثارتفلقيا رتقك ا

 هذهللا يجوز  هفإن المتلاقدة الألرى من الدولة ،دلالأو  حرراالأستمد ت إحدى الدولتين المتلاقدتينكانت شركة مقيمة في إذا  -5

 تدفعا كانت مث، هذه التوزيلات قد إذ إلا الشركة هذه توزيلات الأسه  المدفوعة رواسطة أن تفرض أي ضريبةالدولة الألرى 

داامة أو مركز ثارت  فلقيا  رمنشأة ارتباطاالتوزيلات مرتبطة  عنهاالتى تدفع لرى أو إذا كانت الأسه  تقك الدولة الأ فيلمقي  
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نت كا ولو رراح غير الموزعةالأتخضع أرراح الشركة غير الموزعة لقضريبة عقى  أن أو تقك الدولة الألرى في موجود

 تقك الدولة الألرى. فيتمث، كقها أو رلضها الأرراح أو الدل، الناشئ  موزعةـير الالمدفوعة أو الأرراح غتوزيلات ال

 

 (11)المادة 

 وائدفال

 قك الدولةت في لقضريبة تخضع الألرىالدولة المتلاقدة  فيتدفع لمقي   والتي إحدى الدولتين المتلاقدتينفي وااد التي تنشأ فال -1

 الألرى. تلاقدةالم

 انكولكن إذا  ؛الدولةن تقك شأ فيها وطبقا  لقوانيتن المتلاقدة التيالدولة  فيلقضريبة  أيضا هذه الفوااد يجوز أن تخضع ذلكومع  -2

 وااد.فالقغ من إجمالي مب %15عن  التى تفرض يجب ألا يزيد سلرهاالضريبة  نإف لقفواادالمالك المستفيد المستق  هو 

 والذي لألريالدولة المتلاقدة ا وتدفع لمقي  فى الدولتين المتلاقدتين إحدىوااد التي تنشأ في فال فأن( 2ء من أحكام الفقرة )استثنا   -3

 لها تخضع لقضريبة فى الدولة الألرى فقط عقى أن تكون تقك الفوااد المدفوعة. المالك المستفيديلتبر

 عقمبة أو تجارية أو صناعية أوملدات  لأيمرتبطة رالبيع رالأج،  (أ)

 لى مشروع آلر  وإمرتبطة رالبيع رالأج، لأي سقع يقوم ربيلها مشروع   (ب)

 عقى أى قرض قد يمنحه البنك مهما كان نوعه )ج(

 نت أم ل  تكسواء كان نوعهاكان  هذه المادة الدل، الناتج من سندات المديونية أيا   فيكما هو مستلم، " واادفلا" تلبيرر يقصد -4

 وألحكومية ت امن السندا مستمدالدل، ال ولاصة  المدين أرراحفي تمنح حب المشاركة  أم ل  تكن سواء كانتو ررهنمضمونة 

 .نداتالسالمتلققة رمث، هذه الأذون أو  لجواازوا للاواتالذلك  فيرما  السنداتأو  اتالدل، الناتج من الأذون

في  ريباشو المتلاقدتينلتين إحدى الدو فيمقيما   واادفالالمستفيد من إذا كان المالك  ( 4  )(3)  (2(  )1) اتتطبب أحكام الفقر لا -5

ت لدما لألرىا قك الدولةت في يؤدىأو  رها مقيمةمن للال منشأة داامة  أعمالاوااد  فالتنشأ رها  الألرى التيالدولة المتلاقدة 

تقك ريا فلق رتباطااوااد مرتبطا  فعنه ال دفعت الذيسند المديونية  وأن يكون رها موجودشخصية مستققة من لـلال مركز ثارت 

 لأحوال.حسب ا (14) المادة و( أ7)تطبب أحكام المادة  الحالةهذه  مث، فىو .الثارتنشـأة الداامة أو المركز الم

سقطة  ياسية أولسأقسامها ا هو تقك الدولة نفسها أو أحد إذا كان دافلها إحدى الدولتين المتلاقدتين فينشأت  أنها واادالف تلتبر -6

لدولتين إحدى ا في  غير مقيوأ سواء كان مقي  واادفاليدفع  الذيإذا كان الشخص  ذلكومع  محقية أو شخص مقي  فى هذه الدولة.

وكانت  ؛عةالمدفووااد فنها الم تنشأ التيتتلقب ره المديونية  اثارت امنشأة داامة أو مركزالدولتين  هاتين إحدى فييمتقك  المتلاقدتين

لمنشأة رها اتوجد  التى ولةالد فيلتبر أنها قد نشأت يوااد ففإن هذه ال واادفتحم، تقك التمنشأة الداامة أو المركز الثارت قك الت

 الداامة أو المركز الثارت.

د إلى سن نظررال -شخـص آلر وأي اميهكقدافع والمالك المستفيد أو رين رسبب علاقة لاصة رين ال -وااد فالكانت قيمة  إذا -7

ن أحكام إالللاقة فهذه وجد ت لو ل الدافع والمالك المستفيد  يتفـب عقيهاسكان  التيعن القيمة  زيدت واادفال هتدفع عن الذيالمديونية 
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لاضلا  لقضريبة  المدفوعةء الزااد من المبالغ زيظ، الج الحالة هذه  مث، وفى .فقط الأليرةعقى القيمة إلا تطببلا  هذه المادة

  .يةالاتفاق اه  وللأحكام الألرى الواردة رالمتلاقدتين طبقا  لقانون ك، من الدولتين

 

 (12)المادة 

 اواتــــالإت

 تقك في ريبةتخضع لقضأن  يجوز الألـرىالدولة المتلاقدة  فيمقي   لىإع وتدف إحدى الدولتين المتلاقدتين فيتنشـأ  التي الإتاوات .1

 .الألرى الدولة

 ن إذا كانولك الدولة ك ها وطبقا لقوانين تقفينشأ ت التيالدولة المتلاقدة  فيلقضريبة  الإتاواتأن تخضع هذه  يجوز ذلكومـع   .2

  الإتاوات.مبقغ  من إجمالي رالمااة %12.5عن  دزيتلا يجب أ الضريبة المفروضة نأفتاوات المالك المستفيد للإ المستق  هو

نشر ال حقوق ستلمالا فيأو الحـب  استلمال نوع مقار،من أى  دفوعةالمبالغ الم ةلوارد في هذه الماداتاوات" "الإ قفظيقصـد ر .3

  نالتقيفزيوو لإذاعةى اف ستخدمةأو الشرااط الم والأفلامأ اما في ذلك أفـلام السينمر أو اللقمية الأدريةأو  لفنيةرالأعمال ا ةخاصال

 فيأو الحب  استلمال، مقار أوأو عمقية سرية   ةتركيب أو لطة  أو  أو تصمي  أو نموذجأو علامة تجارية   التراعأو أية رراءة 

  .تجارية أو عقمية رخبرة صناعية أو تتلقب أو مقار، ملقومات .ملدات صناعية أو تجارية أو عقمية استلمال

 في لاويمارس أعما تلاقدتينالمإحدى الدولتين  في مقيما   تاواتلإهذه الإذا كان المالك المستفيد  (2) و (1) ةلا تطبب أحكام الفقر .4

 لرى لدماتالدولة الأ أو يؤدى فى تقك رها  موجودةمن لـلال منشأة داامة  تاواتالتي تنشأ فيها الإلرى الدولة المتلاقدة الأ

 باطاارترتبطة م تكونتاوات لإهذه ا التى تدفع عنهاالحقوق أو المقكية أن و رها موجودشخصية مستققة من للال مركز ثارت 

 الأحوال.حسب  (14)المادة  أو (7)هذه الحالة تطبب أحكام المادة  وفى تقك المنشأة الداامة أو المركز الثارتر فلقيا  

مها السياسية و أحد أقسانفسها أ هو تقك الدولة تاواتللإ دافعالإذا كان  إحدى الدولتين المتلاقدتيننشأت في  قد تاوات أنهالإتلتبر ا  .5

إحدى في  غير مقي  وأسواء كان مقيما   لإتاواتالدافع لإذا كان الشخص  ذلكومع  ؛في تقك الدولة مقي  طة محقية أو شخصأو سق

 قكوكانت ت ات الإتاودفع ر الالتزام هيرتبط ر ا  ثارت ا  منشأة داامة أو مركزالدولتين  هاتين إحدىقك في المتلاقدتين يمالدولتين 

ا المنشأة تى توجد رهولة التاوات يلتبر أنها قد نشأت فى الدتاوات فان تقك الإتتحم، هذه  الإ الثارت المنشأة الداامة أو المركز

 .الداامة أو المركز الثارت

لقب يت فيما لرآشخص ورين  هماالمدفوعة رسبب علاقة لاصة رين الدافع والمالك المستفيد أو رين الإتاواتكانت قيمة  إذا  .6

 وأ دالمستفيلك لدافع والماارين يتفب عقيها سكان  التيتزيد عن القيمة  الإتاواتتدفع عنها  التيلملقومات أو ا أو الحب الاستلمالر

د لجـزء الزااايظ،  لحالةاهذه وفى مث،  .فقط الأليرةعقى القيمة  إلا لا تطبب   فإن أحكام هذه المادةموجودة هذه الللاقة تكن ل 

 .لاعتبارية فى اتفاقالاهذه لرى الواردة رلأحكام الأمع ألذ ا دولة متلاقدة؛ بقا لقوانين ك،من المبالغ المدفوعة لاضلا لقضريبة ط
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 (13)المادة 

 الأرباح الرأسمالية

 كاانةو (6)مادة ليها فى الالأموال اللقارية المشار إ فيمن التصرف  إحدى الدولتين المتلاقدتينر مقي  يحص، عقيها التي الأرراح -1

 الألرى. الدولةتقك  في لقضريبة تخضع الألرىتلاقدة في الدولة الم

حدى الدولتين إمشروع ل ممقوكة منشأة داامةممتقكات عم، جزءا  من  منقولة تشك، أموال فيالأرراح الناتجة من التصرف  - 2

 ي  رإحدىمق تصرفرت ثاز موال المنقولة الخاصة رمركالأ فيمن التصرف  الناتجة أو الألرى الدولة المتلاقدة  في المتلاقدتين

لناتجة من رراح الأذلك ا فيرما رغرض تقدي  لدمات شخصية مستققة   ويقع فى الدولة المتلاقدة الألري الدولتين المتلاقدتين

تقك  في لقضريبة تخضع الثارت المركز ه المنشأة الداامة )وحدها أو مع المشروع ررمته(  أو فى مث، هذا مث، هذ فيالتصرف 

 .لألرىا الدولة

 ،رتشغيخاصة الولة منقال موالالأ من التصرف فى وأ الدوليالنق،  في عامقةو طاارات أسفن  فيمن التصرف الناتجة  الأرراح  -3

 .شروعلقم الفلقي الإدارة ركزم التى يوجد رهاالدولة المتلاقدة في  فقطلقضريبة تخضع  الطااراتالسفن أو  تقك

 من ير مباشرشركة تكون ممتقكاتها أساسا رشك، مباشر أو غ (مال رأسأسه   )منفي أسه   الأرراح الناتجة من التصرف – 4

 تخضع لقضريبة في تقك الدولة.  ؛ إحدى الدولتين المتلاقدتينكاانة فى ممتقكات عقارية 

يبة فقط فى الدولة لقضر (  تخضع4(  )3(  )2(  )1الأرراح الناتجة من التصرف فى أية ممتقكات رخلاف ما ذكر فى الفقرات )  -5

 المتلاقدة التى يكون المتصرف مقيما رها.

 

 (14)المادة 

 الخدمات الشخصية المستقلة

 ضعيخ مستققةة طبيللرى ذات من لدمات مهنية أو من أنشطة أ إحدى الدولتين المتلاقدتين فيمقي   تحص، عقيهي الذيالدل،  -1

 .لرىدة الأولة المتلاقالد فيلقضريبة  أيضا هذا الدل، مث، يخضعتالية عندما فيما عدا الأحوال ال فقط  تقك الدولة في لقضريبة

مقدار خضع يفقط الة ؛ ففي هذه الحرغرض تقدي  نشاطاتهالألرى  المتلاقدة له مركز ثارت تحت تصرفه في الدولة إذا كان (أ) 

  لى هذا المركز الثارت لقضريبة فى تقك الدولة المتلاقدة الألرى.إ ما ينسب

السنة المالية  فييوما   120مجموعها عن  فيتزيد  لفترة أو فتراتالألرى المتلاقدة الدولة  تقك فيمكوثه  كانإذا  )ب(

ة فى تقك المؤدا لى الأنشطةإينسب  الذي  ففى هذه الحالة فقط يخضع لقضريبة فى الدولة الألرى مقدار الدل، الملنية

 الدولة الألري.

وكذلك   قةة المستقالتلقيمي أو ةالترروي أو ةالفني أو يةدرالأ أو ةاللقمي الأنشطةلاص  عقى نحوات المهنية " تشم، عبارة " الخدم - 2

 والمحاسبين. الأسنان جراحىو والملماريين رالأطباء والمحامين والمهندسين طة الخاصةنشالأ
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 (15)المادة 

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

 ا مقي ، عقيهيحص التيت المماثقة المرتبات والأجور وغيرها من المكافآ ( تخضع19( و)18)و (16) وادمحكام اللضوعا لأ -1 

إذا ف لرىمتلاقدة الأفى الدولة ال الوظيفة تمارس فقط ما ل  تقك الدولة فيلقضريبة  تهوظيف من إحدى الدولتين المتلاقدتينر

 ولةتقك الد في لقضريبة التى تستمد من هناك تخضع مكافآتالالوظيفة فى الدولة المتلاقدة الألرى فان مث، هذه مورست 

 الألرى.

الدولة  في ظيفة تمارسومن  إحدى الدولتين المتلاقدتين فيمقي  يحص، عقيها  التيالمكافأة تخضع   (1من أحكام الفقرة ) استثناء -2

 إذا: الدولة المذكورة أولا   في فقط لقضريبة الألرىالمتلاقدة 

السنة المالية   للالـا  يوم 183مجموعها عـن  فيلرى لمدة أو لمدد لا تزيد الدولة الأ في متواجد لمكافأةا مستق ذا كان إ (أ)

 و  الملنية

 و الألرى  لةالدو فييقي  لا صاحب عم،  عنأو نيارة  رملرفةكانت المكافأة تدفع ذا إ (ب)

 الألرى. الدولة فيب اللم، منشأة داامة أو مركز ثارت يمقكه صاح رالمكافأة لا تتحم،كانت  إذاج( )

 

النق،  فيتلم،   اارةعم، يؤدى عقى ظهر سفينة أو ط من المستمدة المكافأة تخضع المادةمـن الأحكام السارقة لهذه  ستثناءا  -3

 .مشروعقالفلقية ل الإدارة مركزرها التى يوجد المتلاقدة  الدولة فيلقضريبة  الدولي 

 (16)المادة 

 دارةلإأعضاء مجلس ا تآمكاف

 المتلاقدتينن إحدى الدولتير فيمقي   شخص يحص، عقيهاالمماثقة التي  المدفوعاتمن  دارة وغيرهاأعضاء مجقس الإ تآمكاف 

 الألرى.تقك  فيلقضريبة  خضعي لرىلدولة الأار ةشركة مقيممجقس إدارة فى رصفته عضوا  

 

 (17)المادة 

 الفنانون والرياضيون

 من كفنان دتينإحدى الدولتين المتلاقر مقي  يحص، عقيه شخص الذيالدل، يخضع  (15(؛ )14)دتين من أحكام الما استثناء -1

لدولة ا في مارستى تمن أنشطته الشخصية ال رياضي موسيقى أو أو   أو الإذاعة أو التقيفزيون  أو السينما نالمسرح فناني

 تقك الدولة الألرى. فيلقضريبة  الألرىالمتلاقدة 

 نفسه ياضيالرنـان أو أنشطته الشخصية لا يلود عقى الف زاولةمن مرصفته هذه  الرياضييحققه الفنان أو  الذيالدل،  إذا كـان -2

المتلاقدة التى  الدولة في لقضريبة -( 15(؛ )14(؛ )7)استثناء من أحكام  -خضع ن هذا الدل، يأف آلر ولكن يلود عقى شخص 

  .هتطنشأ الرياضي فيها الفنان أو يزاول
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 (18)المادة 

  المرتبات لمدى الحياةو المعاشات

مادى وأى مرتاب لمماثقاة مان وظيفاة ساارقة  مكافاأة ألارىأى ملاا  وأي  يخضاع(؛ 19)( مان الماادة 2حكام الفقارة )لضوعا لأ -1

 تقك الدولة. في فقط لقضريبة إحدى الدولتين المتلاقدتينالحياة يدفع لمقي  ر

و فتارة مؤكادة؛ أمبقغ محادد يادفع دورياا فاى أوقاات محاددة أثنااء الحيااة أو لالال فتارة مليناة "  مرتب لمدى الحياة" رتلبيريقصد  -2

 .ة رالنقود أو مقيمة رالنقودوكامقاعتبارات مقار،  فى هذه المبالغ رأداء رموجب التزاموذلك 

 

 (19)لمادة ا

 الحكومية وظائفال

 فيلى فرد إ  هافية محقية سقط أو أقسامها السياسية إحدى المتلاقدتين أو إحدى الدولتين هتدفل يذال الملا رخلاف  فأةالمكا أ() -1 

 فقط. تقك الدولة فيتخضع لقضريبة  سقطاتها أو حد أقسامها لأأو  لتقك الدولة همقار، لدمات مؤدا

 لفردا انالألرى وك دولةلا مؤداة فى هذهكانت الخدمات  إذا فقطلرى الدولة المتلاقدة الأ في تقك المكافأة تخضع ذلك ب( ومع)     

 :كونهفى تقك الدولة مع  مقي 

    والدولة هذه ا فىمواطن  -1          

 .فقط الخدمات هذه غرض أداءل الدولة هذهفي  ل  يصبح مقيما    -2          

            حقية      مو سقطة أسية حدى الدولتين المتلاقدتين أو أحد أقسامها السياإ)أ( الملا  المدفوع رملرفة أو من أموال تنشئها  -2

 .ولة فقطلى فرد مقار، لدمات مؤداة لتقك الدولة أو القس  أو السقطة يخضع لقضريبة فى تقك الدإتارلة لها 

 لدولة افى تقك  ذا ما كان الفرد مقيما ومواطناإومع ذلك يخضع هذا الملا  لقضريبة فى الدولة المتلاقدة الألري  )ب(    

 

إحدى الملاشات المتلققة رخدمات أديت فيما يتلقب رأعمال تقوم رها و مكافأةال عقى  (18(  )16(  )15) أحكام الموادطبب ت -3

 ها. رقسامها السياسية أو سقطة محقية الدولتين المتلاقدتين أو أحد أ

 

 (20)المادة 

  الطلاب

ما مقي  -شرة مبا ن المتلاقدتينحدى الدولتيلإ قب، زيارته  - كان أويكون  الذي  نيمتدررالأو   لابطال أحديتققاها  التيالمبالغ       

 صصةذه المبالغ مخه  وتكون هتدريب أو هتلقيمغرض ل فقط ولا  أالمذكورة الدولة فى  هتواجديكون رلرى والمتلاقدة الأرالدولة 

 ولة.تقك الد لارج رمصادمن هذه المبالغ  ىتأت أن ةطيشر تقك الدولة فيلقضريبة  لا تخضع ؛ فأنهاأو تدريبه هتلقيم أو هتمليشل
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 الفصل الرابع

 الضريبيالازدواج  وسائل منع
 

 (21)المادة 

 تجنب الازدواج الضريبي

ا بة فى سويسرمن سويسرا وكان هذا الدل، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية لاضلا لقضري دللامصر  فيمقي  شخص إذا استمد   -1

ع ذلك لضريبة عقى دل، هذا الشخص رمبقغ يساوي الضريبة المدفوعة فى سويسرا ومجراء لفض من اإفان مصر تسمح ر

لمستمد من جراء الخص  المناسب لقدل، اإوالذي ت  حساره قب،   –الضريبة فان هذا الخص  لن يتجاوز ذلك الجزء من 

 .سويسرا

ام لأحكطبقا  ن سويسراقضريبة في مصر فااضـلا للأحكام هـذه الالاتفاقيـة لكان مقي  في سويسرا يستمد دللا يلد طبقا  وإذا  -2

ن أهذا المقـي  لالدل، المتبقي  عقىستلفي هذا الدل، من الضريبة ولكن يجوز عند حساب الضريبة  (5)  (4)  (3)الفقرات 

المشار  سبالمكا عقىلا أنه يشترط أن يسري هذا الإلإعفاء أ الإعفاء؛لذي كان سيطبب لو ل  يوجد هذا يطبب سلر الضريبة ا

 .المكاسبتقك  عقىفقـط إذا ثبت أن مصر فرضت ضريبة  (13) من المادة (4)إليها في الفقرة 

تسمح عند الطقب س؛ فان سويسرا 11إذا كان مقيما فى سويسرا يستمد فوااد تخضع لقضريبة في مصر طبقـا لألأحكـام المادة  -3

 رتخفيف اللبْ الـضريبي عـن هـذا المقي .

 :عقيالتخفيف  ويشتم،       

دة اكام الملأحالمفروضة في مصر طبقا لص  من الضريبة السويسرية عقي دل، هذا المقي  لمبقـغ مـساو لقـضريبة  (أ)

بنود رلمتلقب ألا يزيد هذا الخص  عن ذلك الجزء من الضريبة السويسرية والذي ت  حساره قب، الخص  وا عقى( 11)

 .مصر هذا الدل، التي يجوز أن تخضع لقضريبة في

تيسير امة لقلص  أجمالي مبقغ الضريبة السويسرية المحددة رنماذج ومقاييس ملروفة والتي تراعي المبادئ الل (ب)

 المشار إليه في الفقرة الفرعية " أ " أو

ي فمفروضة الأق، لص  الضريبة ال إعفاء جزاي لهذه الفوااد من الضريبة السويسرية في أي حالة تتضمن عقـي)ج( 

ة ية المتلققـلسويسراالي مبقغ الفوااـد وتحـدد سويسرا التيسير المطبب وتنظي  الإجراءات طبقا للأحكام مصر من إجم

 رتنفيذ الاتفاقيات الدولية للاتحاد السويسري لتجنب الازدواج الضريبي

 

 عقىرناء  –سمح سرا ست(؛ فأن سوي12لأحكام المادة ) إتاوات تخضع لقضريبة فـي مـصر طبقـا عقىإذا حص، مقي  في سويسرا  -4

  :عقيرإجراء تيسير ضريبي يشتم،  -طقبه

 لإتاوات؛ ومن إجمالي مبقغ تقك ا %2.5لص      (أ)

ليه في التخفيض المشار إ إلىكما هو محسوب رالرجوع  –لص  من الضريبة السويسرية عقي دل، هذا المقي   (ب)

بادئ اللامـة أن يحدد هذا الخص  طبقا لقم عقى؛ الإتاواتمن إجمالي مبقغ  %10رمقدار  –الفقرة الفرعية )أ( 

 .لقتيـسير الـضريبي والمشار إليها في الفقرة الثالثة
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الملدل رالقانون و 1974لسنة  43طبقا لأحكام القانون المصرى رق   –فوااد أو إتاوات تكون  عقىإذا حص، مقي  في سويسرا  -5

ليه لر المشار إاة من الضريبة المصرية أو تخضع لسلر أق، من السملف –أو أي قانون ذي طبيلة مشارهة  1977لسنة  32رق  

ريبي لهذا المقي  ضرتيسير  -عند الطقب–( عقى التوالى ستسمح سويسرا 2( الفقرة )12( أو المادة )2( الفقرة )11فى المادة )

 ا لذلك.ذه المادة طبق( من ه3من إجمالى مبقغ الفوااد أو الإتاوات؛ وتطبب أحكام الفقرة ) %10 ـرمقدار مساو ل

 

 لخامسالفصل ا

 أحكام خاصة
 

 (22)المادة 

 فى المعاملة عدم التمييز

خلاف ر هار تلقبيزام ـرااب أو أي التالدولة المتلاقدة الألرى لأية ض فيالمتلاقدتين  الدولتين إحدي مواطنى إلضاع لا يجوز -1

امات اب أو التزولا لأية ضرا الدولة الألرى هذهمواطنو التي يخضع لها في نفس الظروف  الضريبيةوالالتزامات أالضرااب 

 أثق، منها عبئا.

ااب تفرض لألرى لضراالدولة المتلاقدة  فيحدى الدولتين المتلاقدتين تارع لإيمتقكها مشروع  التيلا تخضع المنشأة الداامة  -2

 تزاول والتيلرى تقك الدولة الألتارلة لا مشروعاتالمن الضرااب التي تفرض عقى أق، تفضيلا تقك الدولة الألرى  فيعقيها 

 .نفس النشاط

أية لرى لة المتلاقدة الأالدو فيلمقيمين اتمنح  أنرالدولتين المتلاقدتين  إحدىيقزم  هأنر عقى فسيهذه المادة ما  في لا يوجد  -3

 أو ة المدنيةالحال وذلك مما تمنحه لمواطنيها رسبب ةيلأغراض الضريبل لصوماتأو مسموحات شخصية أو تيسيرات 

 اللااقية.   الالتزامات

غير  ب مباشر أورطري عقى رأسمالها كقه أو رلضه يسيطروالتي يمتقك أو  المتلاقدتينحدى الدولتين لإ المشروعات التارلة -4

ية أو ية ضرااب ألأ أولا   المذكورة الدولة في إلضاعهايجوز لا  الألرىالدولة المتلاقدة  في شخص أو أشخاص مقيمين مباشر

ة المماثق لألرىاالمشروعات الضريبية التى تخضع لها والالتزامات الضرااب  نع هاعبئ نزيد فىأو  تختقفضريبية التزامات 

  .أولاالتارلة لقدولة المذكورة 

 فى هذه المادة كافة أنواع الضرااب التى تشمقها الاتفاقية.لضرااب ايقصد رقفظ   –5

 

 (23)المادة 

 المتبادل الاتفاقإجراءات 

 رما قضراابلضوعـه تؤدى أو سـوف تؤدى إلى ل هماتيقكالمتلاقدين أو دولتين ال إحدى فيإذا رأى شخـص أن الإجـراءات  -1

أن يلرض  - الدولتينر المحقيةالقوانين  تتيحها التي الللاجرصرف النظر عن وسـااـ،  - جاز له يةالاتفاق ههذخالف أحكام ي

فإنه يلرض  ( 22)( من المادة 1لفقرة )ا تنطبب عقيهاإذا كانت حالته  وأ رها  يقي  التية فى الدولة عقـى السقطة المختص قضيته
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 من اعتباراللال ثلاث سنوات  القضيةرض تل ويتلين أن  لهايلتبر مواطنا تارلا  التيالسقطة المختصة فى الدولة  عقى قضيته

 .يةهذه الاتفاق رما يخالف أحكام لى فرض الضريبةإجراء الذي أدي رالإ إلطارأول  تاريخ

ن تسوى أ  - مناسبص، إلى ح، ت رنفسها أن ول  تستطعله ما يبرره  الاعتراضأن  تبين إذا - تحاول السقطات المختصة -2

هذه  كامحأخالف ي رما يبةالضر فرض تجنب قصدر الدولة المتلاقدة الألرىفى مع السقطة المختصة  تبادلالم لاتفاقرا الموضوع

 .يةقالاتفا

و تطبيب عن تفسير أ ةناشئ ملوقات أو شكوك أيةالمتبادل  الاتفاقر تسوى المتلاقدتين اندولتين ال في السقطات المختصة حاولت  -3

هذه  فى ينص عقيها في الحالات التي ل الضريبي  الازدواجتجنب رقصد رينهما تشاورا فيما تن أويجوز أيضا   ية؛هذه الاتفاق

 .يةالاتفاق

لد مرور رفي أية حال وانتهاء الوقت المحدد المنصوص عقيه فـي قوانينها المحقية؛ رلد  الدولتين المتلاقدتين حدىلإيجوز لا  -4

تين ي من الدول  في ألمس سنوات من انتهاء الفترة الـضريبية التي تحقب فيها الدل، الملني  أن تزيد من وعاء الضريبة لقمقي

 رة في حالةه الفقل، ت  إلضاعها لقضريبة فى الدولة المتلاقدة الألرى  ولا تطبب هذالمتلاقدتين  رأن تضمنه رنود من الد

 .الاحتيال أو التهرب اللمدي
 

 (24)المادة 

 الدبلوماسيون والموظفون القنصليون

للامة القواعد ، اظقيات فى لأعضاء البلثـات الدرقوماسـية وموظفو القنصفاقية ما يخ، رالمزايا المالية تم هذه الاليس في أحكا  -1

 لاتفاقيـات الخاصة.لققانون الدولي أو وفقا لأحكام ا

 اامة لإحدىرلثة د أو عضو قنصقيةوظيفة رقوماسية أو الذي يلم، في استثناء من أحكام المادة الرارلة فأن عضو البلثة الد -2

مرسقة وذلـك الدولة ال يما فيمق ذه الاتفاقيةالدولتين المتلاقدتين في الدولة المتلاقدة الألري أو في دولة ثالثة يلتبر لأغراض ه

 الآتية:فـي الحالات 

ادر لناتج من مصقدل، اإذا كان طبقا لققانون الدولي غير لاضع لقضريبة في الدولة المتلاقدة المرس، إليها رالنسبة ل (أ)

 أو  الدولة لارج تقك 

 ها المقيمونليخضع  ريبة عقى إجمالي دلقه والتيإذا كان يخضع في الدولة المرس، منها لنفس التزاماته رالنسبة لقض (ب)

  .في تقك الدولة
 

قين ة أو اللاملدرقوماسياالهيئات الدولية أو أجهزتها أو موظفيهـا أو عقـي أعضاء البلثات  عقىالاتفاقية تطبب أحكام هذه لا  -3

 ن في أي منيخضلو المتلاقدتين ولا لتينرالوظااف القنصقية أو البلثات الداامة لدولـة ثالثة والموجودين في إحدى الدو

 .أجمالي دلوله  مث، المقيمـين فيها عقىالـدولتين المتلاقدين لنفس الالتزامات فيما يتلقب رالضريبة 
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 (25) المادة

 قواعد مختلفة
 

ح أو أي سما ص أو ل أو إعفاء أو تخفيض شكال أي اسـتثناءفاقية رأنها تقيد رأي شك، من الأتلا يجوز تفسير أحكام هذه الا -1

  :رلدأو فيما  الآن آلر تمنحه 

 أو  الدولة قوانين إحدى الدولتين المتلاقدتين في تحديدها لقضرااب المفروضـة رملرفة هذه  (أ)

 أي اتفاقية ألري تلقد رين مصر وسويسرا.   (ب)

 

لضريبية االإجراءات رتلقب دتين فيما يلاتفاقية ما يمنع من تطبيب أحكام القانون الدالقي لك، من الدولتين المتلاقليس في هذه ا -2

 (.22شريطة أن يكون هذا التطبيب متفقا مع مبادئ المادة )

 

  (26)المـادة 

 سريان الاتفاقية

 .............لاتفاقية ويت  تبادل وثااب التصديب في هذه ا عقىيت  التصديب   -1

  مرة: لأولـا وثااب التصديب وتسري أحكامه لاتفاقية عند تبادلاه يسري اللم، رهذ -2

اير لأول من ينالد اليوم حساب المدين في أو ر المبالغ المدفوعة أوالمقيدة في عقىرالنسبة لقضريبة المحتجزة من المنبع   أ()

 في السنة الميلاديـة التاليـة لقلام الذي يت  فيه تبادل وثااب التصديب  و

الية يلادية التسنة المبدأ في أو رلد اليوم الأول من يناير في الرالنسبة لقضرااب الألرى عن السنوات الضريبية التي تب( )

 .التصديبلقلام الذي يت  فيه تبـادل وثـااب 

اد السويسري   رين حكومة جمهورية مصر اللررية ومجقس الاتح1955يناير 5ينتهي اللم، رالمذكرات المتبادلة رتـاريخ  -3

 .الاتفاقيةعند سريان هذه  مشروعات تشغي، الطيران عقىوالخاصة رالضرااب 

 

 (27) المادة

 يةنهاء الاتفاقإ

ة ميلادية تقي اللام من أي سن يونية 30أو قب،  لك، دولة متلاقدة فييجوز  ردون وقت محدد ولكن يةالاتفاق ههذر يستمر اللم، -1

لال القنوات وذلك من ل فاقيـةرإنهاء الات الذي ت  فيه تبادل وثااب التصديب أن ترس، إلي الدولة المتلاقدة الألرى إلطارا كتاريا  

  وفي هذه الحالة ينتهـي اللمـ، رهـذه الاتفاقية: الدرقوماسية 

ر ول من ينايليوم الأاالمبالغ التي تدفع أو تقيد في حساب المدين في أو رلد  عقىالمنبع   المحتجزة منلقضرااب  رالنسبة (أ)

 و الإلطار من السنة الميلادية التاليـة لإرسال 



 

18 

 

الية يلادية التلسنة المااليوم الأول من يناير من  الألرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ فـي أو رلـدرالنسبة لقضرااب  (ب)

 .لإرسال إلإلطار

 

.هذه الاتفاقية رموجب السقطة المخولة لهذا الغرض عقى  ت  التوقيع وأشهادا لما تقدم  

 

وك، منها نفس  من أصقين رك، من القغات اللررية والإنجقيزية والفرنسية 1987حررت في القاهرة يوم اللشرين من مايو سنة 

 وفي حالة الالـتلاف حول تفسير النصين اللرري والفرنسي يلتد رالنص الإنجقيزي ية الحج

 

 عن                                                          عن حكومة                                

 السويسري المجلـس الألأعلـى                            جمهورية مصر العربيـة                                

 مورداسيني اوسـيانو                            د. محمد أحمـد الـرزاز                                        

 فير سويسراس                                                      وزير المالية                               
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 سلادةالصاحب    

 الدل،عقى  قضراابالسويسري لتجنب الازدواج الضريبي رالنسبة ل رالاشارة الى الاتفاقية رين جمهورية مصر اللررية والاتحاد

 وهو كالاتي: ملقوماتلق

أي  قيما ولمنعطبيقا سترالنسبة لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فان الملقومات اللازمة لتطبيب الاتفاقية طبقا لمفهوم سويسرا 

تخفيض للمتبادل الهيك، الموجود لنصوصها وذلك عن طريب إجراء الاتفاق ا –التباس فى فهمها يمكن تبادلها رالفل، في إطار 

 الضرااب عند المنبع الخ....

هداف طبقا لأ –وجود نص لاص رتبادل الملقومات هو أمر غير ضروري حيث أن مث، هذا النص الصريح وتلتبر سويسرا أن 

مة لتطبيب مات اللازلا يلد وغير كونه مجرد تقرير أن تبادل الملقو –رين جمهورية مصر اللررية والاتحاد السويسري  الاتفاقية

 .لسويسري تطبيقا صحيحا ولمنع الالتباس فى فهمهاالاتفاقية الملقودة رين جمهورية مصر اللررية والاتحاد ا

 

 وأنا رهن إشارتك يا صاحب السلادة.


